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˜Ýƒ¾a@ @

اتبعنا في هذا البحث منهجـاً مقارنـاً وتحليليـاً لدراسـة موضـوع الحـق في تركيـب كـام$ات 
المراقبة واستع�لها، في كل من القانون العراقي والقانون الكويتي والقانون القطـري، علـ�ً بـأن 

لموضوع بقانون خاص وإHا بقرار صادر عن مجلس الـوزراء، أمـا الكويـت العراق A ينظم هذا ا
والقطر فله� قانون خاص ينظم معظم جوانبه وأحكامه، مع ملاحظة وجـود ثغـرات ونـواقص 

ووجدنا من خلال هذا البحـث أن تنظـيم هـذا الموضـوع ينبنـي بالأسـاس عـلى الموازنـة . فيه�
 في العيش بأمان أو الحق في الح�يـة، فنتيجـة لهـذه والمفاضلة بZ الحق في الخصوصية والحق

الموازنة والمفاضلة أصبح تركيب كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية واجبـاً في أمـاكن، ومحظـوراً في 
فاستناداً إلى ملاحظة وتقييم دقيق لتلك الموازنة والمفاضلة، . أماكن أخرى وجائزاً في أماكن ثالثة

 العراق اقترحنا مشروع -د قانون خاص بهذا المجال في إقليم كوردستانواعتقاداً منا بضرورة وجو 
  .قانون سلامة استع�ل كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية

  
ón‚íq@ @

 ەو ەنۆڵیكێ لۆ بییكارۆڤە شر ییراوردكارە بیدۆ تی مە بەستوو ە پشت�ن بداەیەو ەنیژێ تو مەل
 یتێ وكـو یراقـێ عیاساەی لەكیەرەهە لینانێكارهە وبیر ێ چاودیراێ كامی دانانی مافیتەبابەل
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 كوەڵ ب،ەخراو ەكنێ ر تەبی تایكیەاساەی براقداێعە لەتە بابمە ئەكردنێ پە ئاماژ یانیشا. یر ەتەوق
ــبەب ــومە ئیكێار ڕی ــزە و ینەنج ــراو ێ ر رانی ــكو ە لمە~  ب،ەكخ ــاەی برداەتە وقتێ ــایاس  تەبی ت
 مە ئینجـامەئە لەمێئـ. یەداێـ تڕییموكـوە وكنێلـە ككێنـدە هەاسـاكی نـدەرچە ه،ەكخراو ێر 

ــو  ــانەو ە ئەیەو ەنیژێت ــرد كیدە بم ــستنێ ر ە ك ــابمە ئیكخ ــتەو ەی پەتە ب ــدانەئە بەس  ینجام
 ییایـنڵ د ی ومافیتێندە�ەبی تای مافش،یوانە ئافدا دوو موانێنە لشخس�ێ و پنگاندنەسەڵه
ــ ەانیــژ ــ همە ئینجــامەر ە پاراســ�، دی مــافانی ــان،ەشخــستنێ وپنگاندنەسەڵ  یراێ كــامی دان

 كێندەهە ولەیەغەدە قداەكی دینێ شو كێندەهە ولركەئە بە بوو نداێ شو كێندەهەل ییرێچاود
ــو  ــینێش ــتمداێیە س ــشت ب. ە دروس ــیبێتە بســتەپ ــێ كردنین ــ هوە ئی وردیك  نگاندنەسەڵ
 كێـ ر تەبی تـایكیەاسـاەی بەتە بـابمە ئەستیوێ پەیو ە ببوHانەڕ باو ە لهاەرو ە ه،ەشخستنێوپ
 راێ كـامینانێكارهە باش بیاسای ە پرَوژ ،یشانیناونە بە كردو ازیشنێ پك�نیەاسای ەژ ۆ پر ت،ێبخر
  . كردنییرێ چاودیكانەر ێوئام
  

Abstract 
This research follows a comparative and analytical approach to study the 

issue of the right to install and use surveillance cameras in both Iraqi law, 
Kuwaiti and Qatari law. It is observed that Iraq has not regulated this issue 
with a special law but rather by a decision issued by the Council of Ministers. 
Despite the fact that Kuwait and Qatar have a special law that regulates most 
of Its aspects and provisions, but it is noted that gaps and deficiencies exist in 
them. Through this research, it is found that organizing this topic is based 
mainly balancing and comparing between the right to privacy and the right to 
live in safety or the Right to Protection. As a result of this comparison, the 
installation of cameras and security monitoring devices has become obligatory 
in places, prohibited in other places and permissible in other (third) places. 
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Based on a careful observation and evaluation of that balancing and 
comparison, and the believe that there is a need for a law in this arena in the 
Kurdistan-Iraq region; this research has proposed a draft safety law for the use 
of security cameras and surveillance devices. 

  
óà‡Õ¾a@ @

�ýìc@Oênïáècì@szjÜa@Ëíší·@Òî‹ÉnÜaZ@ @

مع تطور المجتمعات وانفتاحها على بعضها، أصبحت العلاقـات الاجت�عيـة في تغـ$ سريـع 
دائم، إذ بدأت دائرة هـذه العلاقـات تـضيق أكـ³ فـأك³، وفي الوقـت ذاتـه تظـل أبـواب هـذه 

روج منها أسـهل بكثـ$ مـن ذي العلاقات مفتوحة بشكل مستمر، م� يجعل الدخول إليها والخ
قبل، فالفرد بدلاً من أن يكون داخل علاقـة واسـعة معقـدة، تحكمـه وتحكـم علاقاتـه قواعـد 
العائلة والعش$ة وفي نفس الوقت تحميه وتحمي علاقاته، دخل في علاقات مبسطة في تكوينهـا 

هـشة وسريعـة وفي انتهائها، لكنها متشعبة ومتعددة، وعلى الرغم مـن تـشعبها فهـي علاقـات 
فالفرد ليس كالسابق إذ لا تحميه العائلة والعش$ة، . التغ$ يحكمها تكنولوجيا العصر وتطوراته

ولا تستطيع أن تحميه بسبب تلـك التغيـ$ات الجذريـة التـي حـصلت في العلاقـات والأوضـاع 
ي الاجت�عية، وكذلك بسبب التغي$ الذي حصل في طبيعـة ووسـائل الأخطـار والتهديـدات التـ

تواجه الفرد، لذلك بات من واجبات الدولة الأساسية أن تحمي مواطنيها من كل الأخطار، سواء 
  .أكانت ذات طبيعة قد·ة أم ذات طابع مستجد

ان هشاشة هذه العلاقات من ناحية، وتشعبها وتعددها من ناحية أخرى، قد يـؤدي إلى أن 
�ية سلامة مواطنيها بالوسائل القد·ة فقط، لا تقدر الدولة على مراقبتها ولا تقدر بالتالي على ح

لذا لجأت الى اعت�د الوسائل الحديثة والاستفادة منها لهـذا الغـرض، وفي الوقـت ذاتـه أجـازت 
من هنا ظهرت فكـرة الاسـتفادة مـن . للفرد أن يستفيد من هذه الوسائل لح�ية نفسه بنفسه

سـتقرار في المجتمـع، وبالتـالي الحفـاظ عـلى كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية، لح�ية الأمـن والا 
  .سلامة العلاقات الاجت�عية بZ أفرادها ض�ناً لح�ية كيانهم المادي والمعنوي وممتلكاتهم
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ان الاستفادة من هذه الوسـائل يحكمهـا حقـان، وهـ� الحـق في العـيش بأمـان والحـق في 
  .الخصوصية، فنحن نتعامل مع موضوع البحث من هذا المنطلق

q�bïäb@OszjÜa@óïÜbÙ’aZ@ @

Zأولاه� ان موضوع تركيب كام$ات وأجهزة المراقبـة : يحاول هذا البحث معالجة إشكاليت
الأمنية والاستفادة منها A ينظم بقانون، لا في العراق ولا في إقليم كوردستان، وهذا يعتبر نقـصاً 

 بقـرارات الـسلطة التفيذيـة تشريعياً في نظرنا، إذ لا يكفي، بل لا يناسب تنظيم هـذا الموضـوع
وتوجيهاتها فقط، لأن تركيب كام$ات المراقبة يقوم بالأساس على الموازنة بZ الحقوق، والحقوق 
تقرها القواعد القانونية وتبني الترجيح والمفاضلة بينها، أما إجراءات السلطة التنفيذية فليست 

يـة الحقـوق ورعايـة مـا هـو منهـا أجـدر إلا تنفيذاً وتطبيقاً للقواعد القانونيـة الموضـوعة لح�
  .بالرعاية

أما الإشكالية الثانيـة فهـي ان القـوانZ المقارنـة التـي نظمـت هـذا الموضـوع فيهـا نـواقص 
  .وثغرات قانونية في� يتعلق بالتنظيم والح�ية الشاملة

 ومـن عليه، نحن نحاول أن نعالج الإشكالية الأولى من خلال الاستفادة من الإشكالية الثانية
     .الأحكام والآراء الفقهية

�brÜbq@OszjÜa@Óa‡ècZ@ @

نستهدف في هذا البحث بيان موضوع تركيب كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية واسـتع�لها، 
فنحاول ان نتعرض لتناول الحالات التي يكون تركيب هذه الأجهزة فيها واجباً، والحـالات التـي 

الحالات التي يصبح التركيب فيهـا جـائزاً وحقـاً، وأخـ$اً يكون فيها ممنوعاً، وكذلك نتوقف على 
نهدف الى تكميل النقص الموجود في التشريع العراقي والكوردستاÄ بـشأن هـذا الموضـوع، مـن 

  .خلال اقتراح مشروع قانون ينظمه ويفصل أحكامه
�bÉiaŠ@OênïÝÙïèì@szjÜa@óïvéåàZ@ @

اً، إذ نحـاول ان نعقـد المقارنـة بـZ القـانون نتبع في كتابة هذا البحث منهجاً مقارناً وتحليلي
 العراق من جهة -الكويتي والقانون القطري من جهة والقانون العراقي وقانون إقليم كوردستان

أخرى، عل�ً بأن لكل من الكويت والقطر قانون خاص ينظم هذا الموضوع، أما العـراق وإقلـيم 
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وازاة مع إجراء تلك المقارنة نقوم بتحليـل بالم. كوردستان فليس له� قانون خاص بهذا الموضوع
  .الأحكام والآراء القانونية والفقهية بهدف انتقاء أفضلها وأصلحها لواقع إقليم كوردستان

ومن أجل ذلك نقسم البحث على ثلاثة مباحث، نخصص المبحث الأول لبيان حـق الإنـسان 
يه نطاق الحق في تركيب واستع�ل في الخصوصية وحقه في الح�ية، أما المبحث الثاÄ فنتناول ف

كام$ات المراقبة، ونناقش في المبحث الثالث موضوع المـسؤولية المترتبـة عـلى الإخـلال بأحكـام 
تركيب كام$ات المراقبة، ونختتم البحث بخا�ة تشتمل على استنتاجات البحث ومشروع قانون 

  . ينظم أحكام كام$ات المراقبة
   الخصوصية وحقه في الح�يةحق الإنسان في: المبحث الاول
Äنطاق الحق في تركيب واستع�ل كام$ات المراقبة: المبحث الثا  
  المسؤولية القانونية المترتبة على الإخلال بأحكام تركيب كام$ات المراقبة: المبحث الثالث

  .وخا�ة تتضمن أهم الاستنتاجات التي يتوصل اليها البحث مرفقة بالتوصيات
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ßìÿa@szj¾a@ @

@óîbá¨a@À@êÕyì@óï–í—©a@À@çb7äfia@Öy@ @

ورد في الدستور العراقي أن لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية Çا لا يتنافى مع حقـوق 
إن . )٢(، ونص كذلك على أن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحريـة)١(الآخرين والآداب العامة

  .)٣(في المعاهدات والاتفاقيات الدوليةالحق في الخصوصية والحق في الح�ية مؤكد عليه� 
نحن في هذا المبحث نحاول أن نبZ باختصار مفهوم كل من الحقZ المـشار إلـيه�، بالقـدر 
الذي يتوافق مع موضوع هذا البحث وغرضه، ثم نتوقف على وجه الصلة بZ الحقZ، وكل ذلك 

Zالآتي Zفي المطلب:  
  .ةحق الإنسان في الخصوصي: المطلب الأول-
-Äحق الإنسان في الح�ية: المطلب الثا.  
  

ßìÿa@kÝ;¾a@ @

@óï–í—©a@À@çb7äfia@Öy@ @

يعني حق الإنسان في الخصوصية حقه ألاّ يكون إجت�عياً، أي أن يعيش بعيداً عـن الأنظـار 
، إذ يحدث في بعض الأحيان يريد الإنسان أن يكون منعزلاً، بحيث لاتعرف أخباره، )٤(والملاحظات
 هذا الحق يستطيع الإنسان أن يبعد الأمور الخاصـة بشخـصه مـن كـل ملاحقـة غـ$ فبموجب

 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٧(من المادة ) ١(الفقرة ) 1(                                                             
 .من الدستور العراقي) ١٥(المادة ) 2(
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة : " من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه) ٣(نصت المادة ) 3(

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو : "منه على انه) ١٢(والمادة ". وشخصه
مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في ح�ية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك 

 جاءت بحكم ١٩٦٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ) ١٧(عل�ً بأن المادة " الحملات
 .من الإعلان) ١٢(م�ثل لحكم المادة 

حسام الدين كامل الأهواÄ، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون . د: ينظر) 4(
 .٥٠سنة النشر، ص 
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رسمية سواءً أكان من الأفراد أو من الصحافة، أمـا الملاحقـات الرسـمية مـن الـدوائر والجهـات 
  .)١(الحكومية فيجب ان تكون في إطار القانون وتحت إمرة القضاء

 وألاّ تتبع أخباره وأخبار عائلتـه، وكـذلك فالخصوصية تفرض الاّ تؤخذ صورة أحد دون إذنه،
  .)٢(الا تذاع وتنشر الأمور الخاصة بشخص الإنسان، والتي يريد الإنسان أن تظل في سرية

وكذلك تفرض الخصوصية عدم تتبع معرفة الأشخاص الذين يرتبطون بشخص مـا، أي �نـع 
صـلة بهـم، فـلا يجـوز ملاحقة ومتابعة شخص ما من أجل معرفة أقاربه والاشخاص الذين على 

التقاط صورة الأشخاص الذي يراودون دار شخص أو مكان عمله، إلا لأسباب أمنية وتحت رقابة 
  .)٣(القضاء

ك� وان التقاط صورة الشخص دون إذنه يتعـارض مـع خـصوصيته، إذ يكـون لكـل شـخص 
  .الحق في عدم التقاط صورته دون إذنه

ور الخاصة بشخص الإنـسان وفي مقدمـة تلـك إذن تقتضي الخصوصية عدم الإطلاع على الأم
الأمور عدم التقاط صورته دون إذنه، ومنها أيضاً، عـدم متابعـة حالاتـه وإرتباطاتـه الشخـصية 
والعائلية ومنع الإطلاع عليها، وكذلك عدم ملاحقة أخباره الـصحية والوظيفيـة، وعـدم الإطـلاع 

ه، ومن يراود بيتـه وغ$هـا مـن الأمـور على ما يتعلق Çداخيله وأسباب عيشه، وما يدور في بيت
  .الشخصية التي يريد الإنسان أن تبقى في طي الكت�ن، ساعياً احاطتها بهالة من السرية

غ$ أنه إذا وجدت اسباب ومبررات معقولة تـدفع الجهـات الرسـمية للإطـلاع عـلى الأمـور 
 الإطلاع عليهـا أو حتـى الداخلة في نطاق الخصوصية لأسباب أمنية أو لمتطلبات قضائية، فيجوز

متابعتها لأوقات محددة، الا انه يجب أن يتم ذلك في حدود الضرورة وفي نطـاق ضـيق ويجـب 
، لأن الحـق في الخـصوصية حـق )٤(كذلك الالتزام والتقيد بالقوانZ وتحت إمرة القـضاء ورقابتـه

ستقرار الإجت�عي، مقدس يجلب احترامه الطßنينة والسكينة للفرد وبالتالي يسهم في ترسيخ الا 
 .٥١المصدر ذاته، ص: ينظر) 1(                                                             

تقييد، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، باسم محمد فاضل، الحق في الخصوصية بZ الإطلاق وال. د: ينظر) 2(
 .٢٨، ص ٢٠١٨

محمود عبدالرحمن محمد، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د: ينظر كل من) 3(
 .١٢٩باسم محمد فاضل، المصدر السابق، ص . ؛ د١٨٥دون سنة النشر، ص 

 ..٣٢٥ ص ٢٥٨الأهواÄ، المصدر السابق، ص : ينظر) 4(
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أما الإخلال والاستهتار به فيؤدي إلى انبعاث القلق في النفوس، وفقدان الثقة والـشعور بالأمـان، 
  .)١(وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية على المجتمع وعلى مؤسساته

  
ðäbrÜa@kÝ;¾a@ @

óîbá¨a@À@çb7äfia@Öy@ @

لحق منـع القـانون كـل اعتـداء أو للإنسان الحق في أن يعيش حياة هادئة، ومن أجل هذا ا
خطر أو تهديد على كيان الإنسان المادي وكيانه المعنوي، ومكنه من التمسك بالوسائل القانونية 

 ليس إلا أحد تطبيقـات الحـق في الح�يـة، إذ )٢(وحق الدفاع الشرعي. لم�رسة حقه في الح�ية
 للحؤولة دون وقوع الخطر عليه، يجيز حق الح�ية للإنسان استخدام جميع الوسائل القانونية

فمثلاً يجيز له أن يبقى أموره المادية والمعنوية محاطة بالسرية بعيدة عن أنظار النـاس، و·نـع 
في المقابل ملاحقة الشخص دون وجه قانوÄ، وكذلك لا تجوز متابعته ومتابعة أع�له ومسالكه 

Äوحركاته دون سبب قانو.  
 يجوز الاعتداء على جسم الإنسان ولا يجوز كذلك الاعتـداء إذن Çقتضى الحق في الح�ية لا

على شعوره وعواطفه، وكل عمل من قبيل ذلك يجيز للـشخص الالتجـاء الى الجهـات القانونيـة 
واتخاذ جميع الوسائل القانونية لمنعه إبتداءً، ولإيقافه وإزالة آثاره إن حدث، ك� يسمح لـه في 

 عنه ويدفعه، لكن بضوابط وشروط قانونية، عليه الالتزام بعض الأحيان أن يبعد بنفسه الخطر
  .)٣(بها ولا يحيد عنها

فمن مقتضيات حق الح�ية أن تبقى الأمور المتعلقة بالشخص في طي الكت�ن، مثل مكـان 
إقامته ومكان عمله، مداخيله، ما يجري في بيته، حركاته وسكناته وغ$ها من الأمور الخاصة به، 

 .٢٥- ٢٤الصدر ذاته، ص : ينظر) 1(                                                             
من القانون المدÄ ) ٢١٢( والمادة ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤٦-٤٢(المواد : تنظر) 2(

 .١٩٥١لسنة ) ٤٠(العراقي رقم 
 ٢٣١(والمواد من القانون المدÄ العراقي، ) ٢١٤ و٢١٣ و٢١٢فقرة أولى و/ ٢٠٥ و ٢٠٤ و٢٠٢(المواد :  تنظر)3(
من القانون ) ٢٠٦ و٢٠٥ و٢٠٢ و١٩٩(، والمواد ١٩٨٠لسنة ) ٦٧(من القانون المدÄ الكويتي رقم ) ٢٠٦ و٢٣٥و

 .٢٠٠٤لسنة ) ٢٢(المدÄ القطري رقم 
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، مثلاً، يحق للإنسان أن ·نع غ$ه من الإطلاع على )١(عتداء والخطر من قبل الغ$ä لا يتعرض للا 
شؤون بيته، أو ·نعهم من الإطلاع على أسباب عيشه وأمواله، لأن الإطلاع على تلـك الأمـور قـد 

  .يعرض صاحب الشأن للاعتداء والخطر من قبل المطلعZ عليها
ية، إذ من حقه اتخاذ مـا يلـزم مـن الوسـائل وكذلك يكون للشخص المعنوي الحق في الح�

للإبقاء على سرية أموره تفادياً لأي اعتداء من قبل الآخرين، مثلاً يكـون لـه الحـق في أن تكـون 
ذمته المالية سرية ولا يحق لأحد الإطلاع عليها إلا في الحالات التي أجاز القـانون الإطـلاع عليهـا 

  .)٢(وتحت إشراف ورقابة القضاء
علق بصلة الحق في الح�ية بالحق في الخصوصية، ·كننا القول أن الحق في الح�ية وفي� يت

أوسع نطاقاً من الحق في الخصوصية، والأخ$ ليس إلا أحد تطبيقات الحق في الح�ية، إذ يريـد 
القانون من خلال الحق في الخصوصية ح�ية الشخص الطبيعـي وذلـك بالمحافظـة عـلى كيانـه 

 وكذلك يريد ح�ية الشخص المعنوي عن طريق المحافظة على وجوده وبقائه المادي والمعنوي،
  .واستمراريته

فحق الإنسان مثلاً في منع غـ$ه مـن التقـاط صـورته دون إذنـه يـدخل في نطـاق الحـق في 
الخصوصية، عل�ً بأن القانون قد أعطى له هذا الحق من أجل ح�يته، لأنه قد يحدث أن يتابع 

امي شخصاً ويأخذ صورته �هيداً وتسهيلاً لاقـتراف جر·ـة ضـده، فمنـع أحد ضمن مخطط اجر 
التقاط صورته في هذه الحالة يؤدي الى ح�يـة كيانـه المـادي، أو رÇـا لا تكـون الـصورة لغـرض 
اعتداء على جسمه وإHا يكون الغرض منها نشرها بقصد إيذئـه والحـاق ضرر بكيانـه المعنـوي، 

  .)٣(ؤدي إلى ح�يتهفحظر تصويره في هذه الحالة ي
غ$ أنه لا ·كن اقتصار الحق في الح�ية على الحق في الخصوصية، صحيح ان حكمة الحـق 
في الخصوصية هي ح�ية الكيان المادي والمعنوي للشخص، لكن الحق في الح�ية يشتمل عـلى 

لحق في أمور لا �ت بصلة الى الحق في الخصوصية، كالحق في الدفاع الشرعي، هو أحد مظاهر ا
 .٢٠٣الأهواÄ، المصدر السابق، ص : ينظر) 1(                                                             

 .١٦٣المصدر ذاته، ص : ينظر) 2(
 القانونية للحق في الصورة وحايته المدنية في القانون الكويتي، فهيد محسن الديحاÄ، الطبيعة. د: ينظر) 3(

 .٢٠٧، ص ٢٨، مجلد ٢٠١٢، ديسمبر ٥٦المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 
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وكـذلك الحــق في اتخـاذ التــداب$ . الح�يـة، لكنـه لا تربطــه بـالحق في الخـصوصية أيــة رابطـة
الاحترازية وكشف الشخص عن مكان وجوده وتحركاته ووجهته خوفاً من الخطر المهدد لـه، أو 

بقصد تفادي الخطر عنـه، كمـن يخـشى مـن خطفـه  ملاحقته ومتابعته من قبل الصحافة مثلاً
 أخباره لحظة بلحظة على مواقع التواصل الإجت�عي من أجـل دفـع الخطـر عنـه، وقتله فينشر

  .هذا الإجراء يدخل ضمن الحق في الح�ية، لكنه لا يتوافق مع الحق في الخصوصية
، فـيمكن القـول أنـه أحـد مظـاهر الحـق في )١(أما بصدد الحق في تركيب كـام$ات المراقبـة

ه ح�ية الشخص وأمواله، بين� قد لا يتوافق هذا الحـق الح�ية، فهو إجراء يكون الهدف وراء
مع الحق في الخصوصية أو حتى يتعارض معه، لأن كام$ات المراقبة تسجل خصوصيات الإنسان، 
أي تسجل الأمور والمسالك التي يريد الإنسان أن تكون في طي السرية والكت�ن، لذلك يتعارض 

 أحــد مظــاهر الحــق في الح�يــة مــع الحــق في الحــق في تركيــب كــام$ات المراقبــة الــذي هــو
 Zهـذين الحقـ Zالحـق في الخـصوصية والحـق في تركيـب (الخصوصية، ومن أجـل التوفيـق بـ

وضـعت التـشريعات مجموعـة مـن ) كام$ات المراقبة الذي هو أحد مظاهر الحق في الح�يـة
  .في المفردات القادمةالضوابط والقواعد لاستع�له وكيفية م�رسته، سنتطرق الى تلك الضوابط 

ðäbrÜa@szj¾a@ @

ójÔa‹¾a@pa?àbØ@ßbáÉnAaì@kïØ‹m@À@Ö¨a@×b;ä@ @

نخصص هـذا المبحـث لبيـان حـدود وإطـار الحـق في تركيـب كـام$ات المراقبـة، وضـوابط 
استع�لها، عل�ً بأن الخصوصية التي يتميز بها هذا الإجراء، أي إجراء تركيـب الكـام$ات، أدت 

بشأن طبيعته، هل هو حق فعلاً أم هو واجـب؟ أو يعـد هـذا التركيـب حقـاً إلى وقوع الخلاف 
وواجباً في الوقت ذاته؟ إن م�رسته سواءً أكان حقـاً أم واجبـاً أو كلـيه� تتقيـد Çجموعـة مـن 

  :الضوابط، لغرض بيان تلك الأمور، نقسم هذا المبحث على مطلبZ وه�
  . الحق والواجبتركيب كام$ات المراقبة بZ: المطلب الأول-
-Äالضوابط القانونية لاستع�ل الحق في تركيب كام$ات المراقبة: المطلب الثا.   

تركيب كام$ات المراقبة قد يكون حقاً في بعض الأحيان وقد يكون واجباً في أحيان أخرى سنتطرق الى هذا ) 1(                                                             
 .الموضوع لاحقاً 
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ßìÿa@kÝ;¾a@ @

kuaíÜaì@Ö¨a@µi@ójÔa‹¾a@pa?àbØ@kïØ‹m@ @

 تركيـب ونـصب كـام$ات المراقبـة في أمـاكن معينـة كالفنـادق )١(أوجبت القـوانZ المقارنـة
ها، بين� حظرت تركيبها في أماكن معينة أخرى كغـرف والمجمعات السكنية والمستشفيات وغ$ 

  .)٢(النوم ودورات المياه والأماكن المخصصة للنساء وغ$ها
بيد ان هذه القوانZ اتخذت موقف السكوت بـشأن أمـاكن كالـدور الـسكنية والجامعـات 

Aتوجب تركيب الكام$ات فيها و A تحظـره، والمدارس والجوامع والدوائر الحكومية وغ$ها، إذ 
  م� يثار التساؤل بشأنه، هل تركيبها في هذه الأماكن حق أم واجب؟

من المعلوم أن فرض أمر ما قانوناً يدخل هذا الأمر في دائرة الواجبات، فبناءً عليه ان تركيب 
كام$ات المراقبة في الأماكن التي أوجب القانون تركيبها فيها، يعد واجباً على مالé أو متولي تلك 

ماكن، وفي المقابل يصبح حقاً لمن يـراودون هـذه الأمـاكن، أي حقهـم في أن يـدخلوا إليهـا أو الأ 
يخرجوا منها بأمان وسلام، أما حظر تركيب كام$ات المراقبة في بعض الأماكن فيصبح أيضاً واجباً، 
ذا لكنه هو واجب سلبي يقع على مالé تلك الأماكن في أن ·تنعوا عن هذا الإجراء، ويقابل هـ

الواجب حق الأشخاص الذين يدخلون إلى تلك الأماكن ليشعروا بالطßنينة والسلام، إذن فـرض 
 éويـصبحان واجبـاً عـلى مـال ،Zفي الحـالت Zتركيب الكام$ا وحظره يتكون منه� حق للمواطن

  .الأماكن
 بأنه أما بالنسبة للأماكن التي سكتت القوانZ المقارنة بصددها فيمكن تفس$ هذا السكوت

يصبح تركيب الكام$ا في هذه الأماكن حقاً بحتاً لأصـحابه، فبإمكـانهم تركيـب الكـام$ات فيهـا 
ض�ناً لسلامتهم أو ض�ناً لم�رستهم حقاً آخر وهو حقهم في العيش بأمان وسـلامة، بحيـث إذا 

ينبغـي مارسوا هذا الحق يجب إحاطتهم بالح�ية القانونية، أما إذا تخلفوا عـن م�رسـته فـلا 
  .اجبارهم عليها

لسنة ) ٩(من قانون تنظيم استخدام كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية القطري رقم ) ٢ و ١(المادتان : ينظر) 1(                                                             
 .٢٠١٥لسنة ) ٦١(من قانون تنظيم وتركيب كام$ات وأجهزة المراقبة الكويتي رقم ) ٢ و ١(، والمادتان ٢٠١١

قانون ) ٩(جهزة المراقبة الأمنية القطري والمادة من قانون تنظيم استخدام كام$ات وأ ) ٨(المادة : ينظر) 2(
 .تنظيم وتركيب كام$ات وأجهزة المراقبة الكويتي
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، يشكل قضية رئيسية في� يخص تركيـب كـام$ات )١(فالحق باعتباره مصلحة محمية قانوناً 
المراقبة، لأن إجازة الشخص بتركيب الكام$ا أو ايجاب تركيبـه عليـه، تتحقـق مـن هـذا الإجـراء 

 ذلـك مصلحة، وهذه المصلحة في حالة وجوب التركيب تضفي عليها صفة ج�عيـة، فتـدخل في
ضمن دائرة المصلحة العامة، أما في حالة إباحة إجراء التركيب، فـلا يحمـي هـذا الإجـراء سـوى 

  .مصلحة فردية
هنالك تساؤل حقيقي بصدد التعارض الذي يحصل بـZ الحقـوق في الخـصوصية والحـق في 
 العيش بأمان بسبب تركيب كام$ات المراقبة، صحيح أن هـذا التركيـب في الأمـاكن التـي يجـب
تركيبها، يؤدي إلى ح�ية المواطنZ وض�ن حقهم في العيش بأمان، لكنه في الوقت ذاته يتعارض 
مع خصوصيتهم، والحق في الخصوصية معلـوم أنـه حـق خـاص، لكنـه Çـا أنـه مـنظم بقواعـد 

  .دستورية فترقى شأنه، مختلفاً بذلك عن الحقوق العادية، فهو حق خاص ذو طبيعة مميزة
جراء الترجيح البحت بZ الحق في العيش بأمان والحق في الخصوصية، إذ لا لذلك لا ينبغي إ 

يجوز تفضيل أحده� وتجاهل الآخر، عليه نعتقد أن المشرعZ في القوانZ المقارنة حسناً فعلـوا 
عندما حاولوا مراعاة التوازن بZ هذين الحقZ، حيث أوجبوا تركيب الكـام$ات، لكـن بـشروط 

دة Çا يحفـظ الحـق في الخـصوصية قيمتـه ولا يفرغـه مـن محتـواه، مـع وضوابط ورقابة مشد
  .ملاحظة أنهم أعطوا نوعاً من الأفضلية للحق في العيش بأمان

أما بالنسبة للأماكن المباحة فيها تركيب كام$ات المراقبة، فيجب التشديد على ح�ية الحق 
زن بZ هذين الحقـZ، فالـشخص في الخصوصية أك³ من الحق في العيش بأمان مع مراعاة التوا

إذ لا . الذي يريد أن يحمي نفسه في داره، لا يجوز له الاعتداء على حق جواره في الحياة الخاصة
  .يسوغ أن تؤدي م�رسة أحد الحقZ إلى نسف الحق الآخر

يتبZ لنا م� تقدم ان تركيب كام$ات المراقبة يرتبط بالحق في العيش بأمان ارتباطـاً وثيقـاً، 
وح�ية لهذا الحق أجيز تركيبها أو حتى وجب في حالات وأماكن، غ$ أنه يتعارض هذا الإجـراء 
في الوقت ذاته مع الحق في الخصوصية، م� أضـطر المـشرعون في القـوانZ المقارنـة أن ينظمـوا 
م�رسة الحق في تركيب كـام$ات المراقبـة تنظـي�ً يراعـي التـوازن بـZ هـذا الحـق والحـق في 

 .٤٣٣حسن ك$ه، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة النشر، ص. د: ينظر) 1(                                                             
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صية، الأمر الذي أدى إلى وقوع نوع من الالتباس بشأن الطبيعة القانونية لهـذا الإجـراء، الخصو 
  . دائراً بZ الحق والواجب

ارتباطاً Çا سبق يبدو لنا من خلال الملاحظة والتدقيق ان تركيب كام$ات المراقبة في الأماكن 
الأماكن الواجب تركيبها فيها، فيصبح التي A يجب القانون تركيبها، يعد حقاً خاصاً وبحتاً، أما في 

   .حقاً لمن يراودون تلك الأماكن وواجباً على مالكيها، أي يكون ذو طبيعة مزدوجة
  

ðäbrÜa@kÝ;¾a@ @

ójÔa‹¾a@pa?àbØ@kïØ‹m@À@Ö¨a@ßbáÉnAý@óïäíäbÕÜa@Âiaí›Üa@ @

 تركيب نتوقف في هذا المطلب على أهم الضوابط القانونية التي وضعت لاستع�ل الحق في
وÇا أن هذا الإجراء، أي إجراء تركيب الكام$ات واستع�لها يدور في فلك الحق . كام$ات المراقبة

والواجب، وذلك بحسب الحالات والأمـاكن التـي تركـب فيهـا، إذ في بعـض الأحيـان وفي بعـض 
ثـة يعتـبر الأماكن يعتبر تركيبها واجباً عـلى المالـك وفي أمـاكن أخـرى يعتـبر حقـاً وفي أمـاكن ثال

ممنوعاً، عليه نقسم هذا المطلب على فرعZ، نتناول في الفرع الأول ضوابط هذا الإجراء إذا كان 
واجباً أما الفرع الثاÄ فنخصصه لبيان ضوابط هذا الإجراء عندما يكون حقـاً أو حتـى ممنوعـاً، 

îوذلك كالآ:  
  .ضوابط تركيب كام$ات المراقبة باعتباره واجباً : الفرع الأول-
-Äضوابط تركيب كام$ات المراقبة باعتباره حقاً أو ممنوعاً : الفرع الثا.  

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@Z�bjuaì@ëŠbjnÈbi@ójÔa‹¾a@pa?àbØ@kïØ‹m@Âiaíš@ @

 والمـسؤولZ عـن إدارتهـا تركيـب كـام$ات وأجهـزة )١(أوجبت القوانZ المقارنة على المنشآت
 الملتزم بتركيب الكام$ا واستع�له الالتزام والتقيد ، ك� أوجبت هذه القوانZ على)١(المراقبة فيها

  :بالضوابط الآتية
قية والمجمعات السكنية المنشآت عرفت لغرض تطبيق هذه القوانZ بأنها تشمل الفنادق والشقق الفند) 1(                                                             

والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز 
التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي 
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أن يتم تشغيل الكام$ات على مدار الساعة، وأن يكـون لهـا غرفـة تحكـم، ·كـن مـن : أولاً
خلالها التحكم بها، فلا يجوز تشغيلها بشكل متقطع، ك� لا يجوز تركيبها اعتباطياً دون التحكم 

  .)٢( عليها شخص أمZ ويتحكم بهابها، بل يجب أن يشرف
على المنشآت صـيانة كـام$ات وأجهـزة المراقبـة وتحـديثها، بـصفة دوريـة ومـستمرة، : ثانياً 

لض�ن حـسن أدائهـا، واسـتمرارية مطابقتهـا للمواصـفات الفنيـة التـي تحـدد بقـرار الجهـات 
  .)٣(المعنية
ات وأجهزة المراقبة وعددها في تحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضع وتركيب كام$ : ثالثاً 
  .)٤(المنشآت
، وذلـك )٥(على المنشآت الإشارة بلوحة واضحة إلى أن المكان مجهز بكـام$ات المراقبـة: رابعاً 

لé يعلم الأشخاص الذين يراودن هذا المكان بوجود الكام$ا فيه، وبالتالي تصدر تصرفاتهم وفقاً 
  .تهم الخاصة للخطرلهذه المعطية ولé لا يعرضوا بأنفسهم حيا

يتعZ على المنشآت الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يوماً، وعدم إجراء أي : خامساً 
تعديلات عليها، وتسليمها للإدارة المختصة فور طلبها، ك� يتعZ عليها إعدام التسجيلات مباشرة 

  .)٦(بعد انتهاء تلك المدة
اظ بالتسجيلات، أولاه� تتعلق بالوقـت الـذي ðة ملاحظتان على تحديد هذه المدة للاحتف

 Zتحـدد القـوان A تبدأ فيه مدة المائة وعشرون يوماً، من أي وقـت تبـدأ هـذه المـدة؟ وكـذلك
المقارنة مدة التسجيلات التي يجب الاحتفاظ بها، عل�ً بأن هذه الكام$ات طالمـا تـشتغل عـلى 

لساعات والأيام، فالتسجيل عمليـة مـستمرة، مدار الساعة فتسجل الوقائع بالثواÄ والدقائق وا
آت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح تحددها الجهة المختصة، وغ$ها من المنش                                                                                                                                                     

من القانون الكويتي و قرار مجلس الوزراء العراقي في ) ١(من القانون القطري والمادة ) ١(المادة : الوزير، تنظر
٣/١٢/٢٠١٩. 
 .من القانون الكويتي) ٢(من القانون القطري والمادة ) ٢(المادة : تنظر) 1(
 .من القانون الكويتي) ٢(من القانون القطري والمادة ) ٢( المادة :تنظر) 2(
 .من القانون الكويتي) ٧(من القانون القطري والمادة ) ٣(المادة : تنظر) 3(
 .من القانون الكويتي) ٣(من القانون القطري والمادة ) ٤(المادة : تنظر) 4(
 .ن القانون الكويتيم) ٤(من القانون القطري والمادة ) ٥(المادة : تنظر) 5(
 .من القانون الكويتي) ٥(من القانون القطري والمادة ) ٦(المادة : تنظر) 6(
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لذلك إذا أوجبنا على مالé المنشآت والمسؤولZ عن إدارتها الاحتفاظ بالمواد المسجلة لتلك المدة 
المقررة في القانون على وفق أصغر مقياس الوقت وهو الثانية، فهـذا بالتأكيـد يخلـق نوعـاً مـن 

 يلزم أولئك الملاك والمسؤولZ عن إدارة المنـشآت الصعوبة لهم، لذلك نعتقد أنه من الأفضل أن
الاحتفاظ بالمواد المسجلة عن شهر كامل لمدة مائـة وعـشرون يومـاً، عـلى أن تبـدأ هـذه المـدة 
الأخ$ة من بداية كل شهر بالنسبة لتـسجيلات الـشهر الـسابق، أو إلـزامهم بالاحتفـاظ بـذاكرة 

)MEMORY (دةالكام$ا أو بجهاز التخزين لتلك الم.  
أما الملاحظة الثانية فترتبط بالمدة ذاتها، لا ندري لماذا حددت بالمائة وعشرون يوماً، فنقترح 
أن تحدد هذه المدة في العراق بثلاثة أشهر توازياً مع مدة التقادم في الجـرائم الـواردة في المـادة 

  .)١(من قانون أصول المحاك�ت الجزائية) ٣(
إرسـال أو نـشر أي مـن التـسجيلات، إلا Çوافقـة الجهـة يحظـر نقـل أو تخـزين أو : سادساً 
، لأن هذه الكام$ات والاجهزة الأمنية الغرض الوحيد منها هو ح�يـة حيـاة الإنـسان )٢(المختصة

ولé يشعر بالطßنينة في العيش، لذلك لا يجوز أن تجعل وسيلة للاعتداء على الحيـاة الخاصـة 
  .وسيلة فقط للغرض الذي من أجله أجيزتللآخرين، فيجب ان يكون استع�ل هذه ال

أن تكون الكام$ات مطابقة للمواصفات الفنية التي تحددها الجهات المختـصة، وأن : سابعاً 
، فلأجـل مراقبـة هـذا الـضابط )٣(تقتصر فاعليتها واستخدامها لتحقيق الغرض المحددة لها فقط

 لا –أ "، على ١٩٧١لسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحاك�ت الجزائية العراقي رقم ) ٣(نصت المادة المادة )1(                                                             
وم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يق

 القذف او السب او افشاء الاسرار او – ٢. زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية– ١-: 
الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا A تكن الجر·ة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء 

 السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها – ٣.بسببهقيامه بواجبه او 
اذا كان المجني عليه زوجاً للجاÄ او احد اصوله او فروعه وA تكن هذه الاشياء محجوزاً عليها قضائياً او ادارياً 

ل الدولة اذا كانت الجر·ة غ$ مقترنة  اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموا– ٤.او مثقلة بحق لشخص آخر
 انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهيأة للزرع او ارض فيها – ٥.بظرف مشدد

 رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان – ٦.محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها
م الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر  الجرائ– ٧.او بساتZ او حظائر

 ".منها
إلا Çوافقة كتابية من جهة : من القانون الكويتي أضافت) ٦(من القانون القطري والمادة ) ٧(المادة : تنظر) 2(

 .تصة فقط التحقيق المختصة أو من المحكمة المختصة، ونقترح ان يكون بقرار من المحكمة المخ
 .من القانون الكويتي) ٣(من القانون القطري والمادة ) ٣(المادة : تنظر) 3(
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لجهـات المختـصة في دخـول ومدى ض�ن سـلامته وتفعيلـه، أعطـت القـوانZ المقارنـة الحـق ل
، كـ� يكـون لهـذه الجهـات إذا اقتـضت )١(المنشآت بغرض تفتيش الكـام$ات وأجهـزة المراقبـة

  .)٢(المصلحة العامة، أن تلزم أياً من المنشآت بربط كام$اتها وأجهزة مراقبتها بأجهزتها
ة المراقبة للجهـات تجدر الإشارة إلى أن الزام المنشآت بربط كام$اتها وأجهزة مراقبتها بأجهز 

الأمنية، فيه تقييد وتحديد واضح لنطاق الحق في الحياة الخاصة والحريات الشخـصية، إضـافة 
إلى ذلك رÇا يخلق هذا الإجراء القلق والارتباك لدى المواطنZ، لذلك نحن لا نحبذه، صـحيح أن 

جازة هذا الإجراء يتعارض المصلحة العامة أولى بالرعاية من المصالح الخاصة، إلا أن الاطلاق في إ 
  .مع مباديء الد·قراطية وحقوق الإنسان

إستناداً إلى تلك المعطيات نحـن نعتقـد ان إجـازة هـذا الإجـراء يجـب أن تكـون في أضـيق  
   .الحدود وتحت إشراف ورقابة دقيقة ومشددة للجهة القضائية المختصة

  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@Zy@ëŠbjnÈbi@ójÔa‹¾a@pa?àbØ@kïØ‹m@Âiaíš�bÈíå¿@ìc@�bÕ@ @

بشأن تنظيم كام$ات المراقبـة وجـد المـشرعون في القـوانZ المقارنـة انفـسهم أمـام معادلـة 
متكونة من ثلاث فرضيات، أولاها، إذا كانت ح�ية الحق في العيش بأمان والمصلحة العامة أهم 

بط قانونيـة في نظر المشرع من الحق في الخصوصية، جعل تركيب كام$ات المراقبة واجباً، بضوا
ك� سلفت ض�ناً لرعاية الحق في الحياة الخاصة في الوقت ذاته، أما الفرضـية الثانيـة فهـي إن 
كان الحق في الخصوصية أهم في نظر المشرع من الحق في العيش بأمان، حظر تركيب الكام$ات 

ان، بحيـث لا وأجهزة المراقبة، والفرضية الثالثة والأخ$ة هي أن الحقZ في نظـر المـشرع سواسـي
يرجح أحده� على الآخر، ففي هذه الفرضية أو الحالة جعل تركيب كام$ات المراقبة حقاً خاصاً 

  .وبحتاً 
ما تجب الإشارة إليه هو أن القوانZ المقارنة ركزت بالأسـاس عـلى الفرضـية الأولى ونظمـت 

، ) ٣(  حكمها بشكل مختصرأحكامها تنظي�ً دقيقاً ومفصلاً، أما الفرضية الثانية، فقد تم النص على
 .من القانون الكويتي) ٨(من القانون القطري والمادة ) ٣(المادة : تنظر) 1(                                                             

 .من القانون الكويتي) ٢(من القانون القطري والمادة ) ٤(المادة : تنظر) 2(
يحُظر تركيب كام$ات وأجهزة المراقبة في غرف النوم وغرف "طري على من القانون الق) ٣(تنص المادة ) 3(

من القانون ) ٣(تقابلها المادة " العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغي$ الملابس والأماكن المخصصة للنساء
 .الكويتي
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وهو الحظر والمنع، وÇا أن الحظر هو عدم الفعل ابتداءً وهو نشاط سلبي، فلذلك A ير المشرع 
  .داعياً لوضع الضوابط لها، لأن الضوابط توضع لتنظيم الفعل وليس لعدم الفعل

حـاً، إلا أن بيد أن الفرضية الثالثة التي يكون حكم تركيـب كـام$ات المراقبـة فيهـا أمـراً مبا
الملفت للنظر ان القوانZ المقارنة تخلو مـن أحكـام هـذه الفرضـية وA تنظمهـا، وباعتقادنـا ان 
الإباحة يجب أن تنظم بضوابط أيضاً، لأن الناس يقدمون على فعلها، خـصوصاً ان اتـساع المـدن 

سان بحياتـه ، ووقوع المجتمع تحت تأث$ات العولمـة وانـشغال الإنـوتغي$ العلاقات الاجت�عية
وخصوصياته كلها أدت إلى ك³ة اللجوء إلى استع�ل كام$ات المراقبة والاعت�د عليهـا مـن قبـل 
المواطنZ، بحيث لا تقل أهمية هذه الفرضية من اهميـة الفرضـية الأولى، لأن الحـق في الحيـاة 

يم أحكـام هـذه الخاصة في كلتا الفرضيتZ معرض للانتهاك والاعتداء، فكان الأولى بالمشرع تنظـ
  .الفرضية أيضاً 

غ$ أنه ·كننا إثارة تساؤل دقيـق في هـذا المـض�ر، هـل يستـساغ تطبيـق ضـوابط تركيـب 
  كام$ات المراقبة باعتباره واجباً على تركيبها باعتباره حقا؟ً

هنالك فرق كب$ بZ تركيب الكام$ا واجباً وتركيبه حقاً أو رخصة، لذلك نرى انه من الصعب 
لمتعذر الزام صاحب بيت مثلاً عند تركيبه كام$ات المراقبة لبيته بنفس الـضوابط التـي بل من ا

على صاحب المنشأة الالتزام بها، إذ ليس بالإمكان الزام صاحب البيت أن تكون كام$اته المركبة 
من نوع معZ وÇواصـفات معينـة، ولـيس بالإمكـان أيـضاً الزامـه بوضـع لوحـة أو بالاحتفـاظ 

ت لمدة المائة وعشرون يوماً وغ$ها من الضوابط، إلا أن ما ·كن اجباره عليه هو عدم بالتسجيلا 
لكن مع كل ذلك لا ينبغـي أن .استع�له للمواد والوقائع المسجلة إلا Çوافقة المحكمة المختصة

يؤدي استع�ل هذه الرخصة أو الحق للاعتداء على خصوصية الآخرين، فيجب أن تنظم أحكام 
  : تنظي�ً دقيقاً، تحت هذه الضوابطهذا الحق
يجب أن يكـون تركيـب كـام$ات المراقبـة في الـدور الـسكنية بوضـعية يقتـصر مـدى : أولاً

 فقط، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكـون الكـام$ا في مكـان )١(تصويرها على حريم البيت
  .قة أصحابهايسمح له بتصوير ابواب البيوت المجاورة إلا بناءً على طلب أو مواف

  .لا يجوز تركيب كام$ا المراقبة في ممرات الشقق السكنية: ثانياً 
البيت الاستئثار يجب تحديد حريم البيت لهذا الغرض بحدود الملك الى الخط المفترض الذي يجوز لصاحب ) 1(                                                             

 .بالاستفادة منه
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لا يجوز لغ$ الجهات الحكومية تركيب كام$ات المراقبة في الأماكن العامة من المحلات : ثالثاً 
  .والزقاقيق
د على صاحب البيت المجهز بكام$ات المراقبة إعلام من يدخل هذا البيت ضيفاً بوجو : رابعاً 

  . كام$ات المراقبة فيه
تخضع المواد المسجلة لسلطات المحكمة المختصة، فلا يجوز نقلها ولا اسـتع�لها إلا : خامساً 

  .بقرار من المحكمة المختصة
لا يجوز تركيب كام$ات لمراقبة داخل البيت بغرفه وملحقاتـه، بـل يقتـصر تركيبـه : سادساً 

  .خارج البيت
كـام$ات المراقبـة في الـدور الـسكنية تحـت إشراف ورقابـة أن يكون تركيب ونصب : سابعاً 

  .الجهة المختصة
sÜbrÜa@szj¾a@ @

ójÔa‹¾a@pa?àbØ@kïØ‹m@ãbÙydi@ßþ‚fia@ôÝÈ@ójmQ¾a@óïäíäbÕÜa@óïÜìü7¾a@ @

نتعرض في هذا المبحث لبيان أنواع المسؤوليات القانونية التي تترتب عـلى الإخـلال بأحكـام 
 ومداها وجزائها، عل�ً بأن الإخلال إما أن يكون بأحكام تركيب كام$ات تركيب كام$ات المراقبة

المراقبة باعتباره واجباً وإما أن يتم الإخـلال بهـذه الإحكـام بالاعتبـار ان التركيـب ذاتـه حقـاً أو 
ممنوعاً، وفي كلتا الحالتZ، تترتب على الإخلال مـسؤوليتان قانونيتـان هـ� المـسؤولية الجزائيـة 

  :فلبيان هاتZ المسؤوليتZ نقسم هذا المبحث على مطلبZ كالآî. لية المدنيةوالمسؤو 
المسؤولية الجزائية المترتبة على الإخلال بضوابط تركيب واستع�ل كـام$ات : المطلب الأول-

  .المراقبة
-Äالمسؤولية المدنية المترتبة على الاضرار الناجمة عن تركيب واستع�ل كام$ات: المطلب الثا 

  .المراقبة
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ßìÿa@kÝ;¾a@ @

ójÔa‹¾a@pa?àbØ@ßbáÉnAaì@kïØ‹m@Âiaí›i@ßþ‚fia@ôÝÈ@ójmQ¾a@óï÷aT§a@óïÜìü7¾a@ @

Zالمقارنة واجبات ايجابية واخرى سلبية بشأن تركيب كام$ات المراقبـة عـلى فرضت القوان 
لـذا . ف للعقوبـةالجهات المعنية أو الأشخاص المعنيZ، فالإخلال بهذه الواجبـات يعـرض المخـال

  .نحاول في الفقرات القادمة أن نتطرق إلى بيان تلك العقوبات
 الإخلال بواجب تركيب كام$ات المراقبـة في المنـشآت التـي أوجبـت القـوانZ المقارنـة :أولاً

تركيب الكام$ات فيها، ك� سبق بيانها، هنا يتعرض المخل وهو صاحب المنشأة لعقوبة الحبس 
، ك� يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، )١(ه�والغرامة أو إحدا

  .)٢(بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو بإلغائه
إن فرض العقوبة في هذه الحالة مرده حرص المـشرع عـلى ح�يـة الحـق في العـيش بأمـان 

 للمـواطنZ، علـ�ً بـأن الـسبب الظـاهر والمحافظة على الطßنينة والاستقرار النفسي والجسدي
  .وراءه هو الحؤولة دون وقوع الجر·ة والعثور على مرتكبها ان وقعت

سـبق .  مخالفة الواجب السلبي المتعلق Çنع تركيب كام$ات المراقبة في أماكن معينـة:ثانياً 
نوم وغرف العلاج وان تطرقنا إلى ان القوانZ المقارنة حظرت تركيب كام$ات المراقبة في غرف ال

الطبيعي ودورات المياه وغرف تغي$ الملابس والأماكن المخصصة للنساء، حفاظـاً عـلى الحـق في 
  .الخصوصية وأولويته في هذه الحالة

فإذا أخل المخاطب بهذا الواجب وقام بتركيب الكام$ات في تلك الأماكن، فيتعـرض لعقوبـة 
خـل بالواجـب الايجـاû المتعلـق بوجـوب تركيـب أشد أحياناً من تلك التي كانت يتعرض لها الم

  .)٣(كام$ات المراقبة
والعلة في التفرقة بZ عقوبة الإخلال بالواجب الايجاû وعقوبة الإخـلال بالواجـب الـسلبي، 
على ما يبدو لنا انها تكمـن في أن المـشرع A يـرد أن يـسوي الحـق في العـيش بأمـان والحـق في 

 .من القانون الكويتي) ١١(من القانون القطري والمادة ) ١١(المادة : ينظر) 1(                                                             
 .من القانون القطري) ١١(المادة : ينظر)2(
 .من القانون الكويتي) ١٢(من القانون القطري والمادة ) ١٠(المادة : ينظر)3(
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عيش بأمان للاعتداء والخطر لا يعادل وقعه وقع تعريض الحق الخصوصية، فتعريض الحق في ال
في الخصوصيية للاعتداء والتهديد، بل وقع الأخ$ هو أشد، لذلك كان المـشرع أكـ³ حرصـاً عـلى 

  .ح�يته
نحن نوافق اتجاه المشرع في القـوانZ المقارنـة عنـدما فـرق بـZ عقوبـة الحـالتZ في بعـض 

ونية ان الواجب الايجاû يتطلب من المكلف به بذل نشاط ايجاû المواضع لأن من الناحية القان
لأدائه، أما الواجب السلبي فيستلزم منه الامتناع والكف عن الفعل، فهذا الأخ$ أسهل من الأول 
من حيث الأداء، هذا من جهة ومن جهة ثانية، انه من الناحيـة المنطقيـة ان المخـل بـالمحظور 

وب، فالذي يقتل ويسرق أشد خطورة من الذي ·تنـع عـن إغاثـة أشد خطورة من المخل بالمطل
ومن جهة ثالثة، ان الذي لا يقوم بأداء فعل واجـب عليـه لـيس شرطـاً ان يكـون . الملهوف مثلاً

إخلاله متعمداً، إذ يحتمل أن يكون ناج�ً عن الاه�ل أو التقص$، لكـن ان الـذي يقـوم بفعـل 
في معظم الأحيـان بالتعمـد والاقتـصاد، فتركيـب كـام$ات ممنوع عليه فإخلاله مقترن عادة أو 

المراقبة في الأماكن التي يحظر تركيبها فيها أشد خطورة باعتقادنا مـن عـدم تركيبهـا في الأمـاكن 
التي يجب تركيبها فيها، لأن التركيب في الحالة الأول نـاجم عـن التعمـد والنيـة الـسيئة، أمـا في 

اسـتناداً إلى تلـك الحجـج .  عن التعمد، وقد يكون سببه الإه�لالحالة الثانية فقد يكون ناتجاً 
  . ·كننا القول ان اتجاه المشرع كان صائباً ودقيقاً 

 الإخلال بالواجبات الأخرى، أي الإخلال بالضوابط التي وضعت لكيفية نصب الكام$ات :ثالثاً 
ها للمواصفات المطلوبـة، أو ومواصفاتها، وكيفية الاستفادة منها، كعدم صيانتها، أو عدم مطابقت

عدم الاشارة إليها بلوحة واضحة، أو عدم الاحتفاظ بالتسجيلات للمدة المحددة، فعنـد حـدوث 
إخلال من هذا النوع، يتعرض المخـل لـذات العقوبـة التـي يتعـرض لهـا المتخلـف عـن تركيـب 

  .)١(ه�الكام$ات في الأماكن التي يجب تركيبها فيها، وهي الحبس والغرامة أو إحدا
 الاستخدام المنافي للأخـلاق وللأغـراض الموضـوعة للحـق في تركيـب كـام$ات المراقبـة، :رابعاً 

وجدنا في� سلف ان تركيب كام$ات المراقبة يؤدي إلى ح�ية الحق في العيش بأمان والمحافظة 
حــق في عــلى الاســتقرار والطßنينــة الاجت�عيــة، إلا أنــه في الوقــت ذاتــه فيــه الاعتــداء عــلى ال

 .من القانون الكويتي) ١١(والمادة من القانون القطري ) ١١(المادة : ينظر)1(                                                             
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الخصوصية، بيد أن المشرع أجازه استثناءً مع مراعاة التوازن بZ ح�ية الحق في العـيش بأمـان 
لـذلك أوجـب أن يكـون اسـتخدام هـذه الكـام$ات والاسـتفادة منهـا . )١(والحق في الخصوصية

مـل متوافقة مع النزعة الأخلاقية وقيمها، فإذا حاد استخدامها عن هذا المسار الأخلاقي كان تعا
وعلى ذلك الأساس قضى المشرع بأنه كل من قام عمداً بالإسـاءة أو التـشه$ . المشرع معه قاسياً 

بالغ$ وذلك بالتقاط أو اسـتخراج صـورة أو مقطـع فيـديو أو أكـ³ مـن التـسجيلات أو نـشرها 
باستع�ل الكام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمـس سـنوات ولا 

ل عن سنتZ وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار أو بإحدى هاتZ تق
العقوبتZ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل ثلاث سنوات وبغرامـة 
لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينـار أو بإحـدى هـاتZ العقـوبتZ، إذا 

ت الأفعال المشار إليها بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الـصورة أو مقطـع الفيـديو اقترن
، Çقتضى هذا النص إذا عدل )٢(المأخوذة عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالإعراض

 عن الاستخدام الصحيح المفروض لكـام$ات المراقبـة، واسـيئت الاسـتفادة منهـا، للاعتـداء عـلى
خصوصية الآخرين، فتتم معاملة المخل والمخالف معاملة قاسـية، وذلـك تـشديداً وحرصـاً مـن 

  .المشرع للح�ية على الحياة الخاصة
يتبZ لنا م� تقدم، ان المسؤولية الجزائية التي تترتب على المخل بضوابط تركيـب كـام$ات 

ن الإخلال عملاً لما يحظر عمله، أما المراقبة، تكون أشد إذا وقع الإخلال بواجب سلبي، أي إذا كا
إذا كان الإخلال تخلفاً أو امتناعاً أو اه�لاً لما وجب القيام به فتكـون المـسؤولية الجزائيـة أقـل 
وأخف مقارنة بالإخلال الأول، فنحن نعتقد ان مذهب المشرعZ في القوانZ المقارنة بهذا الصدد 

س بالممنوع أخطر من الـذي يخـل بـالمطلوب كـ� في اتجاه صحيح يستحق التأييد، لأن الذي ·
  .سبق بيانه

  
آمال عبدالجبار حسوÄ ونادية كعب جبر، كام$ات المراقبة بZ دواعي الاستع�ل وانتهاك :  ينظر)1(                                                             

 .١٠، ص ١، مجلد٢٠١٧، ٢٩الخصوصية، مجلة الحقوق تصدرها كلية القانون بجامعة المستصرية، العدد 
 يقابلها نص م�ثل أو مشابه في القانون القطري ولا في القانون من القانون الكويتي لا) ١٤(المادة : ينظر)2(

 .العراقي
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ðäbrÜa@kÝ;¾a@ @

ójÔa‹¾a@pa?àbØ@ßbáÉnAaì@kïØ‹m@æÈ@ó»båÜa@Ša‹šýa@ôÝÈ@ójmQ¾a@óïä‡¾a@óïÜìü7¾a@ @

 îقد تلحق كام$ات المراقبة ضرراً بالغ$، والضرر هنا يتجسد في انتهاك خصوصية الغ$، ويأ
A تتنـاول . وابط التركيـب وإمـا بـسبب إسـاءة اسـتع�ل الكـام$اتذلك إما بسبب مخالفة ضـ

القوانZ المقارنة مسألة الأضرار الشخصية التي �س خصوصية الغ$ بسبب كام$ات المراقبـة في 
  .الحالتZ، وA تتطرق إلى أحكامها، بل تركت تنظيمها للقواعد العامة

يلي على أحكـام هـاتZ الحـالتZ، نحن من خلال هذا المطلب نحاول ان نتوقف بشكل تفص
  :وذلك وفقاً للفقرات الآتية

ýìc@Z@@@@@@@@@@@@@@@@kj7Xi@?XÍÜa@óï–í—X‚@ôXÝÈ@†‹Xm@[XÜa@óï—Xƒ“Üa@óïä‡¾a@Ša‹šÿa@]îíÉm

ójÔa‹¾a@pa?àbØ@kïØ‹m@Âiaíš@óÑÜb¬N@ @

عندما يتم الإخلال بـضوابط التركيـب ويتـسبب ضرراً بـالغ$، كتركيـب كـام$ات المراقبـة في 
حظر تركيبها فيها، ومن ثم تصوير الأشخاص الداخلZ في تلك الأمـاكن، أو كعـدم الأماكن التي ي

وضع لوحة واضحة تدل على وجود كام$ا المراقبة م� يـؤدي إلى أن يتـصرف الـشخص في ذلـك 
المكان بكامل حريته دون أن يكترث بوجود كام$ا يصوره، إذ لو علم بوجود الكام$ا لما صـدرت 

في هذه الحالات ومثلها، تتعرض خصوصية الـشخص للانتهـاك والإضرار، منه هذه التصرفات، ف
ومرد هذه الأضرار الأخطاء التي ارتكبها المنشآت التي الزمها القانون بالالتزام بضوابط التركيب، 
إذن هنالك خطأ من جانب هذه المنشآت وضرر من جانب من انتهكت خـصوصيته، تـربطه� 

  .سؤولية مدنية على صاحب المنشأةرابطة سببية، فبالتالي تترتب م
يثار تساؤل بهذا الصدد، هل المسؤولية التـي تترتـب عـلى صـاحب المنـشأة هـي مـسؤولية 

  عقدية أم تقص$ية؟
للإجابة على هذا التساؤل ينبغي النظر إلى نوع العلاقة التي تربط من انتهكت خـصوصيته 

 المتضرر عاملاً لدى صاحب المنشأة، بصاحب المنشأة، لأنه قد تربطه� علاقة عقدية، كأن يكون
  فهل ·كن مساءلة صاحب المنشأة في هذه الفرضية على أساس المسؤولية العقدية؟
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تنهض المسؤولية العقدية عندما يخـل أحـد طـرفي العقـد بالتزاماتـه العقديـة، هنـا يتعلـق 
لمنشأة والعامل على السؤال الرئيس بنوعية الالتزامات العقدية، مثلاً إذا تم الاتفاق بZ صاحب ا

  أن يحفظ صاحب المنشأة خصوصية العامل، هل يجعل هذا الاتفاق الالتزام التزاماً عقديا؟ً
وقد يتدخل المشرع لتنظيم علاقة قاýة بZ أطراف العقد، Çا فرضه من قواعد آمرة ولا·كن 

ونظراً   كذلك،للمتعاقدين مخالفتها، وقد يكون التنظيم العقدي هو مقصود لذاته وقد لا يكون
من هذه القواعد القانونية الآمرة التي  لكون النصوص التي تنظم الحق في الخصوصية هي نوع

تنبسط أحكامها الى نواحي عدة، ومن ضمنها نواحي تـربط أطرفهـا برابطـة عقديـة، وقـد ثـار 
مـا، خلاف حول طبيعة الالتزامات التي يفرضها المشرع لتنظيم الروابط الناشـئة في اطـار عقـد 

إلى ان الالتزامات الناشئة عن ) ١(ووصف المسؤولية المترتبة على الإخلال بها، فذهب اغلب الفقه
النصوص التي تعـد مـن النظـام العـام هـي التزامـات عقديـة او عـلى الاقـل يجـب ان تـشابه 

ول الالتزامات التي تتولد باتفاق المتعاقدين، إذ ان مجرد إبرام العقد من قبل أطرافه يعني القب
إلا ان هـذا التفـس$ يتنـاقض مـع حالـة مـا . الضمني بكل الأحكام التي يفرضها القانون للعقـد

يفصح المتعاقدين عن الإرادة في تعديلها أو استبعادها، وحالة ما يفرضه عليه� القـانون صـدر 
 بعد إبرام العقد، ولكنه يتطابق هذا الرأي مع قصد المشرع، الذي تفرضه هذه الالتزامات عـلى
العاقدين يشترك معه� في تنظيم العقـد، ح�يـة للطـرف الـضعيف فيـه ولا يـتركه� يـستقلان 

، ولكن هذه الح�ية تتحقق حتى في نطاق المسؤولية التقـص$ية، وعـلى خـلاف )٢(بتحديد آثاره
، ان المسؤولية المترتبة على مخالفتها هي مـسؤولية تقـص$ية، لان )٣(ذلك اعتبرت بعض المحاكم

وذلك على خلاف الأحكام التكميلية التـي يجـوز فيهـا  لالتزام هو القانون وليس العقد،مصدر ا
للمتعاقدين تعديلها او تغي$ها أو استبعادها، ويبرر هذا الرأي بان المسؤولية التقص$ية لاتفقد 

، ٢، دار المعارف، ط- حسZ عامر و عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية، التقص$ية والعقدية:أشار إليه) 1(                                                             
   .٨٠-٧٩، ص١٩٧٩

لمنافسات الرياضية، دراسة محمد سلي�ن الأحمد، المسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة ا. د: ينظر) 2(
 .١٤٠، ص٢٠٠٢، ١تحليلية تطبيقية مقارنة في القانون المدÄ، دار وائل للنشر، الأردن، ط

 فبراير ١٤ قارن محكمة ليون في ١٠٥ – ٢ – ١٩١١ س$ى ١٩١٠ يناير ٢٦محكمة النقض الفرنسية في :  ينظر)3(
 .٧٩د الرحيم عامر، مصدر سابق، ص، أشار إليه حسZ عامر و عب٢٠٩- ٢-  ١٩١٣ س$ى ١٩١٣سنة 
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ا صفتها لمجرد توجيه أحكامها الآمرة على تنظيم العلاقات العقدية بZ الأفراد، ولكن الأخذ بهـذ
 Zالرأي ليؤدي إلى التجاوز على نطاق العقـد وآثارهـا مـن جهـة، ويـؤدي إلى إهـدار التمييـز بـ
تعديل ذات الالتزام وتعديل ذات المسؤولية من جهة ثانية، فتعديل الالتزامات الرئيـسية عـلى 
خلاف الثانوية باطل، أما تعديل المسؤولية العقدية، جائز كأصل، لذا فنعتقـد ان وصـف هـذه 

تزامات والمسؤولية الناجمة عنها يحدد على أساس غرض المشرع في القاعدة، فإذا كان الغرض الال
من تدخل المشرع هو صياغتها كقاعدة خاصة لتنظـيم عقـد خـاص، أي A يخاطـب المـشرع إلا 
المتعاقدون في دائرة عقد ما، كالقواعد المنظمة لعقد الايجار أو البيع أو ما شاكل ذلـك، عندئـذ 

ام التزامات عقدية، مؤدياً الإخلال بها إلى نهوض المسؤولية العقدية، أما إذا كان غـرض نكون أم
المشرع هو مخاطبة الناس جميعاً، عندئذ نكون أمام التزامات عقدية حتى لو وردت في نطـاق 
عقد ما، فالقواعد الخاصة بالخصوصية هي قواعد عامة ليست الغرض منها تنظيم العلاقات في 

عZ ك� هو الحال بالنسبة للقواعد المنظمة لعقد الايجار مثلاً، بل الغرض منها هـو إطار عقد م
مخاطبة الناس جميعاً، أما بالنسبة لغاية المشرع فتحقق سواءً في نطاق أحكام العقد والمسؤولية 
العقدية أم خارجها، لكونها آمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، إضافة إلى ذلك ان التكييـف 

  .الأخ$ سيحقق ح�ية كافية للمتضرر للحصول على التعويض عن الأضرار الأدبية 
إذن الالتزامات العقدية هي تلك الالتزامات التي يستلزمها تنفيذ العقد، وهي إما أن تكون 
التزامات رئيسية أو جوهرية والتي بدونها لا ينعقد العقد، كالتزام البائع بتسليم المبيع، وإما ان 

لتزامات غ$ رئيسية والتي ينعقد العقد بدونها، لكنها هي زيادة على آثار العقد، كالتزام تكون ا
، والالتزامات الرئيسية لا حاجة للنص عليهـا في العقـد، لأن القـانون )١(البائع بض�ن الاستحقاق

A يشترط نص عليها واشترطها، أما الالتزامات غ$ الرئيسية فهي تتأكد بالنص عليها إلا في حالات 
القانون النص عليها في العقد، بل أك³ من ذلك يفرضها حتى لو يتم استبعادها، كالاتفـاق عـلى 

  ، وما يجب التوقف عنده )٢(استبعاد الالتزام بض�ن الاستحقاق عن غش
، ١حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدÄ، الرابطة السببية، دار وائل للنشر، ع�ن، ط. د:  ينظر)1(                                                             

 و مجاهد أسامة أبو الحسن، فكرة الالتزام الرئيسي في العقد وأثرها على اتفاقات المسؤولية، دار ٢٥٩، ص٢٠٠٦
 .٢٦، ص٢٠٠٣رة، النهضة العربية، القاه

من القانون ) ٤٦١(من المادة ) ٢(من القانون المدÄ العراقي والفقرة ) ٥٥٦(من المادة ) ٣(الفقرة : تنظر) 2(
 .من القانون المدÄ الكويتي) ٤٨٧(من المادة ) ٢(المدÄ القطري والفقرة 
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عليه ان الالتزام بالمحافظة على خصوصية الآخرين التزام قانوÄ بالأصـل منـصوص عليـه في 
يته النصوص القانونية، سواءً أربطت من انتهكت خصوصيته علاقة عقدية الدسات$ وتضمن ح�

Çنتهك الخصوصية، أم A تربطه، وسواءً يتم الاتفاق على هذا الالتزام في العقد أم A يـتم، ففـي 
كل الأحوال يحق لمن انتهكت خصوصيته المطالبة Çسؤولية من قام بانتهاكها وبـالتعويض عـن 

  .هالأضرار التي لحقت ب
استناداً إلى ما سبق ·كننا القول إذا تم الاتفاق على التزام صاحب المنـشأة بالمحافظـة عـلى 
خصوصية ع�له، فهذا الاتفاق لا يحول طبيعة هذا الالتزام من التزام قانوÄ إلى التزام عقـدي، 

  .وإHا للتأكيد عليه فقط
جمة عن انتهاك الخصوصية بسبب يتبZ م� تقدم ان المسؤولية التي تترتب على الأضرار النا

الإخلال بضوابط تركيب كام$ات المراقبة مسؤولية تقص$ية، سواءً تربط المتضرر Çحدث الضرر 
  .علاقة عقدية أم لا

وعليه يحق للمتضرر الرجـوع عـلى محـدث الـضرر Çوجـب دعـوى المـسؤولية التقـص$ية 
كـل " لقانون المدÄ العراقي التي تقول من ا) ٢٠٤(ويطالب بالتعويض، وذلك استناداً إلى المادة 

والـضرر . )١(."تعد يصيب الغ$ بأي ضرر آخر غ$ ما ذكر في المواد السابقة يـستوجب التعـويض
الذي يلحق بالمتضرر هنا ضرر أدû، ·سه حريته أو عرضه أو شرفه أو سـمعته أو حتـى مركـزه 

  . )٢(الإجت�عي
�bïäbq@@Z@@@@@òöbAa@ôÝÈ@ójmQ¾a@óïÜìü7¾a@@@@@@@ãTnÝî@óïš‹ÑÜa@ë‰è@À@LójÔa‹¾a@pa?àbØ@ßbáÉnAa

@@@@@@@@@@@@@@@öð7Xî@êXäc@ýg@LóXjÔa‹¾a@òTXéucì@pa?àbXÙÜa@kXïØQÜ@óXïäíäbÕÜa@Âiaí›XÜbi@a?àbÙÜa@kyb–

óÈì‹“à@?Ì@fb—à@ÖïÕznÜì@?ÍÜbi@Ša‹šflÜ@béÝáÉn7î@ñc@LbibáÉnAaN@ @

 .القانون المدÄ الكويتيمن ) ٢٢٧(من القانون المدÄ القطري والمادة ) ١٩٩(المادة : تنظر كذلك) 1(                                                             
من ) ٢٠٢(من القانون المدÄ القطري والمادة ) ٢٣١(من القانون المدÄ العراقي والمادة ) ٢٠٥(المادة : تنظر) 2(

 .القانون المدÄ الكويتي
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يدة مـن الناحيـة صحيح أن القانون الكويتي تنبه لهذا الأمر وتعامل مع المخل معاملة شـد
، غ$ ان الجانب المدÄ لهذا الإخلال A يتم التطرق إليه في القـوانZ المقارنـة الخاصـة )١(الجزائية

  .بتركيب كام$ات المراقبة، الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة
 حالات سبق التطرق إلى بيان أن تركيب كام$ات المراقبة يكون واجباً على صاحب الكام$ا في

. وأماكن، أو يكون محظوراً في أماكن وحالات أخرى، وأخ$اً يكون حقاً له في أماكن وحالات ثالثة
ك� وجدنا انه وإن كان تركيبها واجباً على صاحب الكام$ا فلهذا الواجب جانب آخر وهو حـق 

  .المرتادين الى تلك الأماكن، وكذلك ان حظر تركيبها ليس إلا ح�ية للعيش بأمان
نستخلص من ذلك ان تركيب كام$ات المراقبة يدور ما بZ فلé الحق والواجب ويتجاذبانه، 

  .طاغياً عليه طابع الحق أحياناً وطابع الواجب أحياناً أخرى
عليه نحن نعتقد إن كان تركيب كام$ات المراقبة واجباً، فالمسؤولية التي تترتب على الإخلال 

ة أدائه، مسؤولية تقص$ية، مفادها أن محدث الضرر عندما بضوابط هذا الواجب وكذلك بإساء
لا يؤدي هذا الواجب ك� هو مطلوب منه، يعتبر أنه قد أخطأ سواءً أكان هذا الخطأ ناتجاً عـن 
فعله الشخصي أم بسبب أع�ل تابعيه، ففي كلتا الحالتZ تترتب عليه المـسؤولية، إذ في الحالـة 

شخصي ويقاضى وفـق قواعـد هـذه المـسؤولية، أمـا في الحالـة الأولى يكون مسؤولاً عن فعله ال
الثانية، فيكون مسؤولاً عن أع�ل تابعيه ويقاضى وفق قواعد وأحكام هذه المسؤولية، فإذا �ت 
مقاضاته وانتهى به الأمر إلى تعويض المتضرر، فيستطيع هو أن يرجع على تابعيه ويطالبهم Çـا 

  .لشروط وانتفت الموانعدفع بسبب أخطائهم وذلك إن توفرت ا
أما إذا كان تركيب الكام$ات حقاً، فيجب أن يستعمل هذا الحق استع�لاً جائزاً وإلا وجب 

، فمـن اسـتعمل كـام$ات وأجهـزة المراقبـة، للإسـاءة والتـشه$ أي )٢(على صاحب الحق الض�ن
ن يكـون ضـامناً استع�لها بقصد الإضرار بالغ$ وذلك من خلال الاعتداء على خصوصية الآخـري

، وكذلك إذا كان غرض صاحب الكـام$ات )٣(للأضرار التي تلحق بالغ$ فضلاً عن معاقبته جزائياً 
 .من القانون الكويتي) ١٤(المادة : تنظر) 1(                                                             

من القانون المدÄ القطري وقريب ) ٦٢(والمادة من القانون المدÄ العراقي ) ٧(من المادة ) ١(الفقرة : تنظر) 2(
 .من القانون المدÄ الكويتي) ٣٠(منه� المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا "من قانون العقوبات العراقي على ) ٤٣٨(تنص المادة ) 3(
Zالعقوبت Zنية اخبارا او صورا او تعليقات  من نشر باحدى طرق العلا – ١.تزيد على مائة دينار او باحدى هات
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من تركيبها واستع�لها تحقيق مصلحة غ$ مشروعة كالابتزاز بأن يحصل من الضحية على مبلغ 
ذه الحالة يضمن من المال أو أن ينشيء معها علاقة غ$ مشروعة وغ$ها من أشكال الابتزاز في ه

  .مرتكب هذه الأفعال الأضرار التي تلحق بالمتضرر إضافة إلى معاقبته جزائياً كذلك
ك� أن المصالح التي يرمي إلى تحقيقها صـاحب الكـام$ات مـن خـلال تركيبهـا واسـتع�لها 
قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغ$ من ضرر بسببها، كأن يستعمل أحـد 

م$ات المراقبة لمراقبة جاره ليلاً ونهاراً ويضيق بذلك الخناق على الجار، ويزعجه، وتتـأثر مـع كا
فعل هذا الشخص قيمة العقارات في ذلك الزقاق مثلاً، في هذه الفرضية يضمن صاحب الكام$ا 
ذا الأضرار التي يتسببها استع�له غ$ الجائز لكام$اته المراقبة، فيجب أن يلـزم بـالكف عـن هـ

  .الاستع�ل، وكذلك الزامه بالتعويض إن كان له مقتضى
إضافة إلى تلك الحالات الثلاث التي سبق ذكرها، إذا تضرر الجار من تركيب كام$ات المراقبة 
لجاره واستع�لها ضرراً فاحشاً، فيسأل صاحب الكام$ا مدنياً، وتتم إزالة الضرر في هذه الفرضية 

وتختلف هذه الحالة عن . ضعه بشكل لا يتسبب ضرراً فاحشاً بالجواربإزالة الكام$ا أو إعادة و 
الحالات التي سبقتها، في أن معيار المسؤولية هو الضرر الفـاحش، سـواءً أكانـت توجـد مـصالح 
لصاحب الكام$ا وراء استع�له له أم A توجد، وسواءً أكانت المصالح إن وجدت قليلة الأهميـة 

سؤولية في هذه الحالة لا تترتب على أساس الموازنة بZ مصلحة صاحب أم كث$ة الأهمية، إذن الم
الكام$ا ومضرة الجوار، ولا تترتب كذلك على قصد الإضرار ولا على نـوع المـصلحة، وإHـا تنظـر 

  .)١(إليها من منظور الضرر فقط، فإن كان فاحشاً وجدت المسؤولية وإن كان يس$اً A توجد
بع تؤسـس المـسؤولية المدنيـة عـلى أسـاس إسـاءة اسـتع�ل حـق عليه في تلك الحالات الأر 

تركيب الكام$ا واستع�له، أي على أساس التعسف في استع�ل الحـق، ونـوع المـسؤولية التـي 
تترتب على هذه الإساءة مسؤولية تقص$ية، باعتبار ان إساءة استع�ل الحـق أحـد التطبيقـات 

  .)٢(يةالخاصة لفكرة الخطأ في المسؤولية التقص$
 – ٢.تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم                                                                                                                                                     

 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فأفشاها لغ$ من وجهت ٣٢٨من اطلع من غ$ الذين ذكروا في المادة 
 ".اق ضرر بأحداليه اذا كان من شأن ذلك الح

 لايجوز لل�لك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً -١"من القانون المدÄ العراقي على ) ١٠٥١(نصت المادة ) 1(
 ".بالجار ضرراً فاحشاً، والضرر الفاحش يزال سواءً كان حادثاً او قد·اً 

، ١٩٧٧ام، المكتبة القانونية، بغداد،  مصادر الالتز -عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدÄ. د :ينظر) 2(
 .٥١٠ص
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بقي التساؤل الأخ$ بشأن حكم تحقق المسؤولية التقص$ية لصاحب كام$ات المراقبة، هـل 
  يقتصر جزاء المسؤولية على التعويض فقط؟

للإجابة على هذا السؤال نقول انه في جميع الحالات التي يؤدي تركيب واستع�ل كـام$ات 
تمرار الضرر في المستقبل وذلك باتخاذ تداب$ المراقبة إلى الإضرار بالغ$، فيكون التعويض Çنع اس

لازمة لتحقيق ذلك، ثم تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقته، مؤدى ذلك ان صاحب الكام$ا 
يجبر على إعادة تركيب الكام$ا بشكل ينتفي معه الإضرار بـالغ$، أمـا إذا كـان ذلـك مـستحيلاً 

كان بالإمكان منع وقوع الـضرر ابتـداءً فيجـوز اقتصر الجزاء على التعويض فحسب، غ$ أنه إذا 
الاقتصار على اتخاذ تداب$ احترازية لإجبار صاحب الكام$ا على أن يعيد تركيبه بحيث لا يتضرر 

  .منه الغ$
ففي كل الأحوال يكون الجزاء بالتنفيذ العيني إن كان ذلك ممكناً عن طريق إزالة المخالفة 

ي قبل أن تتسبب في انتهاك الحياة الخاصة للآخرين، وبالتعويض قبل ان يظهر أثرها على الغ$، أ 
  . إن كان له مقتضى، بنوعيه النقدي وغ$ النقدي، تبعاً للحالات والطلبات
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ó¸b©a@ @

  :توصلنا في نهاية هذا البحث إلى الاستنتاجات والاقتراحات الآتية
�ýìcOpbubnånAýaZ@ @

  :يها Çا يلي·كننا تلخيص الاستنتاجات التي توصلنا إل
A يــنظم موضــوع تركيــب كــام$ات المراقبــة والاســتفادة منهــا في العــراق وفي إقلــيم  )١

 العراق بقانون خاص، ففـي العـراق تـم التعامـل مـع الموضـوع بقـرار مـن مجلـس -كوردستان
الوزراء، أما في إقليم كوردستان، فيخضع تنظيم هذا الموضوع المهم لاجتهـادات وزارة الداخليـة 

ا المطلقة دون قيد قـانوÄ، الأمـر الـذي يعيـب تنظيمـه، وينقـصه الأمـان القـانوÄ، لأن وإرادته
التجاوز في تركيبها من قبل المواطنZ، والتقاعس فيه من قبل الجهة المعنية أمـر وارد في معظـم 
الأحيان لعدم وجود قواعد قانونية تلزم أصحاب الشأن وتجعلهم مـسؤولZ عنـد إخلالهـم بهـا، 

لى ذلك أن الحق في الخصوصية والحق في العيش بأمان، يكونان في مهب الخطر عـلى ويترتب ع
 .الدوام
في القانونZ الكويتي والقطري تم التركيز فقط على تركيب كام$ات المراقبـة باعتبـاره  )٢

واجباً، وفصلا أحكام هذا الواجب، مع التطرق إلى ذكر بعض أحكـام هـذا التركيـب واسـتع�لها 
 .وعاً ومحظوراً، فه� A يتناولا تركيب كام$ات المراقبة باعتباره حقاً باعتباره ممن

بشأن موضوع تركيب واستع�ل كام$ات وأجهزة المراقبـة الأمنيـة نقـع أمـام معادلـة  )٣
متكونة من شقZ، أحده� الحق في العيش بأمان والآخر الحق في الخـصوصية، وفي ضـوء هـذه 

فبموجـب هـذه المعادلـة إذا كـان .  أو بـالمنع أو بـالجوازالمعادلة يحكم على التركيب بالوجوب
الحق في الخصوصية بنظر المشرع أهم من الحق في العيش بأمان، منع تركيب كام$ات المراقبة، 
أما إذا كان الحق في العيش بأمان أهم من الحق في الخصوصية أوجب المشرع تركيبها، وإذا كان 

ركيب كام$ات المراقبة باعتبـاره حـق لمـن يريـد تركيبهـا، الحقان بنظر المشرع متساويZ أجاز ت
  .وبالتالي فهو حر في تركيبها دون إجبار أو منع

A تنظم القوانZ المقارنة موضوع تعويض المتضرر عـن المـساس بحقـه في الخـصوصية  )٤
A تتناول جراء الإخلال بواجب تركيب كام$ات المراقبة، أو بالمنع إن كان تركيبها ممنوعاً، وكذلك 
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موضوع الحق في تركيب هذه الكام$ات ولا مـسألة التعـويض عـن إسـاءة اسـتع�له، وفي ذات 
الوقت A تحول الموضوع إلى القواعد العامة في التعويض، مـ� يفهـم منـه إنكـار وإهـدار حـق 

  .المتضرر في المطالبة بالتعويض
�bïäbqO@pbyaQÔýaZ@ @

ة واسـتع�لها يجـب أن يـنظم بقـانون، لـصلته الوثيقـة إ·اناً منا بأن تركيب كام$ات المراقب
ولتـأثر هـذين . والحساسة بحقZ مهمZ، وه� الحق في العـيش بأمـان والحـق في الخـصوصية

الحقZ به تأثراً كب$اً، وحيث انه لا يوجد هكذا القانون في إقليم كوردستان ولا في العراق، لذلك 
شروع قانون لبرلمان كوردستان، يقوم عـلى الموازنـة نجد من الضروري في هذا الصدد أن نقترح م
آملـZ أن يتـ� البرلمـان هـذا المـشروع ويـنظم هـذا . بZ الحقZ، والرعاية الدقيقة لكـل مـنه�

  .الجانب المهم من الحياة الاجت�عية والقانونية، ليعالج بذلك الفراغ والنقص التشريعي
çíäbÔ@Ëì‹“à@ @

a@òTéucì@pa?àbØ@ßbáÉnAa@óàþAóïåàÿa@ójÔa‹¾@ @

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @

pbzÝ;—¾aì@ÒîŠbÉnÜa@ @

  : المادة الأولى
  :يقصد بالكل�ت والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاÄ المبينة ازاء كل منها

  . وزير الداخلية:الوزير
   العراق- إقليم كوردستان:الإقليم

 وأجهــزة المراقبــة الأمنيــة،  وهــي المكاتــب المتخصــصة بــشؤون كــام$ات:الجهــة المختــصة
تستحدث بقرار من الوزير لغرض تطبيق هذا القانون، وهي تتكون مـن مكتـب وطنـي يعمـل 
تحت اشراف رئيس جهاز الإدعاء العام في الإقليم ومكاتب فرعية يشرف عـلى كـل منهـا رئـيس 

  .جهاز الإدعاء العام في منطقته
لالتقـاط ونقـل وتـسجيل الـصورة، بهـدف  كل جهاز معد :كامJات وأجهزة المراقبة الأمنية

  .مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية
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  . ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية:التسجيلات
ــسكنية :المنــشآت ــات ال ــة والمجمع ــات التعاوني ــة والجمعي ــات التجاري ــادق والمجمع  الفن

هب والمجـوهرات والأنديـة الرياضـية والثقافيـة والمصارف ومحلات الص$فة ومحلات بيـع الـذ
ومراكــز الــشباب وحــضانات وريــاض الأطفــال والمــدارس الأساســية ومراكــز التــسوق والترفيــه 
والمستــشفيات والعيــادات والمــستودعات والمخــازن الخاصــة بــالمواد الثمينــة والمــواد الخطــرة 

مـاكن والمحـلات التـي يـصدر ومحطات التزود بالوقود ومحلات غسل السيارات، وغ$ها من الأ 
   .بتحديدها قرار من مجلس الوزراء استجابة لطلب الوزير المبني على اقتراح الجهة المختصة

أوالإنفـراد في   وهو الحدود للمسكن التي يحق لمن يقيم فيـه الاسـتئثار بهـا:حريم المسكن
  .الاستفادة منها

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
a‹¾a@pa?àbØ@ßbáÉnAaì@kïØQi@ãaTnÜýaójÔ@ @

  :المادة الثانية
على مالé المنشآت أو المسؤولZ عن إدارتها تركيب كام$ات وأجهزة المراقبـة الأمنيـة  )١

 .  ساعة يومياً، ويلزم أن تكون لها غرفة تحكم مركزية٢٤بها وتشغيلها على مدار 
يجب صيانة كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة دورية ومستمرة، لض�ن  )٢
 .أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبةحسن 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملاين دينار ولا تقل  )٣

  .عن مليون دينار أو بإحدى هاتZ العقوبتZ كل من يخالف أحكام هذه المادة
  :المادة الثالثة

اقـتراح الجهـة المختـصة المواصـفات الفنيـة لكـام$ات وأجهـزة تحدد بقرار من الوزير بنـاءً 
المراقبة الأمنية وفقاً لما هو معتمد محلياً وعالمياً، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقـاط وضـعها 

  .وعددها في المنشآت
  :المادة الرابعة

يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضـحة وبـارزة، الى أنهـا مجهـزة ومراقبـة  )١
كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفات اللوحات وعـددها وأمـاكن ب

 .وضعها
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يعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بغرامة لا تزيد على مليون دينار ولا تقل عن  )٢
  .خمس�ئة الف دينار
  :المادة الخامسة

المـواد ) MEMORYه(ةعلى مالé المنشآت أو المسؤولZ عن إدارتها الاحتفاظ بـذاكر  )١
المسجلة لكام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة تسعون يوماً، وعدم إجراء أي تعديل عليها، ك� 

 عليهم اتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة 
 .لا يجوز أي تصرف بالمواد المسجلة إلا Çوافقة كتابية من المحكمة المختصة )٢
لى سنتZ وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايـن دينـار ولا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ع )٣

  .تقل عن خمسة ملاين دينار أو بإحدى هاتZ العقوبتZ كل من يخالف أحكام هذه المادة
  :المادة السادسة

على الجهة المختـصة الـدخول في المنـشآت دون سـابق إنـذار وتفتيـشها وضـبط المخالفـات 
  .ضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصةوالمواد موضوع المخالفة، وتحرير المحا

@ @

sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

ójÔa‹¾a@pa?àbØ@kïØ‹m@Êåà@ @

  : المادة السابعة
يحظر تركيب كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم وفي  )١

 ودورات ممرات الشقق السكنية، وفي غرف العلاج الطبيعي وغرف تبديل الملابس والح�مـات
المياه والمـسابح والمعاهـد الـصحية النـسائية والـصالونات وأي مكـان أو محـل يتعـارض وضـع 
كام$ات المراقبة فيه مع الخصوصية الشخصية، وللمجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المبنـي 
على اقتراح الجهة المختصة إضـافة أمـاكن أخـرى يحظـر فيهـا وضـع كـام$ات وأجهـزة المراقبـة 

 .منيةالأ 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتZ وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايـن دينـار ولا  )٢

  .تقل عن خمسة ملاين دينار أو بإحدى هاتZ العقوبتZ كل من يخالف أحكام هذه المادة
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ójÔa‹¾a@pa?àbØ@kïØ‹m@À@Ö¨a@ @

  :المادة الثامنة
١( Zالدور السكنية وللمقيم éفيهـا وضـع كـام$ات وأجهـزة المراقبـة الأمنيـة يحق لمال 

خارج الدور ح�ية لأنفسهم وممتلكاتهم، على أن لا يتعدى مدى تصوير الكام$ا حريم المسكن، 
 .إلا Çوافقة مالé أو مقيمي الدور المجاورة

لا يجوز وضع كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنيـة لمراقبـة الزقـاق والمحلـة إلا بنـاء عـلى  )٢
 من الجهة المختصة، ويخضع استع�ل الكام$ات وصيانتها في هذه الحالة لأحكام المواد موافقة

  .من هذا القانون) الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ( 
يجوز لأصحاب المحال التجارية عدا المنشآت وضع كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية في  )٣

  . وضع هذه الكام$ات الخصوصية الشخصيةمحالهم Çا يضمن لهم الح�ية على أن لا ·س
  :المادة التاسعة

يجوز للمسؤولZ عن إدارة دور العبادة وضع كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية خارجها  )١
 . لح�يتها
يجوز للمسؤولZ عن إدارة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية وجميـع  )٢

، وللمــسؤولZ عــن إدارة مؤســسات التربيــة فــوق المؤســسات الأخــرى التابعــة للتعلــيم العــالي
الأساسية، ولمديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عدا المنشآت وضع 

  .كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية فيها Çا لا يتعارض مع الخصوصية الشخصية
  :المادة العاشرة

زيـد عـلى مليـون دينـار ولا تقـل عـن كل من يخالف أحكام هذا الفرع يعاقب بغرامة لا ت
   .مائتZ وخمسZ ألفاً دينار مع إزالة المخالفة المرتكبة

làb©a@Ë‹ÑÜa@ @
óïàbn‚@ãbÙyc@ @

  المادة الحادية عشرة
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عـلى 

على عشرة ملاين دينار ولا تقـل عـن خمـسة ثلاث سنوات ولا تقل عن سنتZ وبغرامة لا تزيد 
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ملاين دينار أو بإحدى هاتZ العقوبتZ، كل من قام عمداً بالإساءة إلى الغ$ عن طريق استع�ل 
  . التسجيلات بقصد الاعتداء على الحياة الخاصة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة 
 خمسة عشر مليونـاً دينـار ولا تقـل عـن تـسعة ملايـن دينـار إذا اقترنـت الاسـاءة لا تزيد على

  . بالتهديد أو الابتزاز
  : المادة الثانية عشرة

  .يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات Çثابة دليل
  :المادة الثالثة عشرة

الرجـوع عـلى يحق لمن تنتهك خصوصيته ويتضرر بسبب مخالفة أحكام هذا القانون  )١
محدث الضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يلحق به، على وفق القواعد العامة 

 .في تعويض الضرر المعنوي
  .تحدد الجهة المختصة وجه المخالفة، ويكون قرارها أساس البت في الدعوى )٢

  :المادة الرابعة عشرة
Çا يتفق وأحكامه خلال سنة من من وقت نفاذ هذا القانون يجب توفيق الأوضاع السابقة 

  .تاريخ نفاذه
  :المادة الخامسة عشرة

 . تصدر الجهة المختصة التعلي�ت اللازمة لتنفيذ هذا القانون )١
 .لا يعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون )٢
  . ينشر هذا القانون في وقائع كوردستان ويعمل به من تاريخ نشره )٣
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  :الكتب القانونية/أولاً
باســم محمــد فاضــل، الحــق في الخــصوصية بــZ الإطــلاق والتقييــد، دار الجامعــة . د .١

 .٢٠١٨الجديدة، الاسكندرية، 
حسام الدين كامل الأهواÄ، الحق في احترام الحياة الخاصـة، دار النهـضة العربيـة، . د .٢

 .القاهرة، دون سنة النشر
 الـسببية، دار وائـل حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القـانون المـدÄ، الرابطـة. د .٣

  .٢٠٠٦، ١للنشر، ع�ن، ط
 .حسن ك$ه، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة النشر. د .٤
، دار -حسZ عامر و عبد الـرحيم عـامر، المـسؤولية المدنيـة، التقـص$ية والعقديـة. د .٥

 .١٩٧٩، ٢المعارف، ط
ــانون ا. د .٦ ــوجز في شرح الق ــيم، الم ــد الحك ــدÄعبدالمجي ــة -لم ــزام، المكتب ــصادر الالت  م

  .١٩٧٧القانونية، بغداد، 
مجاهد أسامة أبو الحسن، فكرة الالتـزام الرئيـسي في العقـد وأثرهـا عـلى اتفاقـات . د .٧

 .٢٠٠٣المسؤولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ــسات . د .٨ محمــد ســلي�ن الأحمــد، المــسؤولية عــن الخطــأ التنظيمــي في إدارة المناف

 .٢٠٠٢، ١ دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في القانون المدÄ، دار وائل للنشر، الأردن، طالرياضية،
محمود عبدالرحمن محمد، نطاق الحق في الحيـاة الخاصـة، دار النهـضة العربيـة، . د .٩

 .القاهرة، دون سنة النشر
  :البحوث/ ثانياً 
اعـي الاسـتع�ل آمال عبدالجبار حسوÄ ونادية كعب جبر، كـام$ات المراقبـة بـZ دو  .١٠

، ٢٠١٧، ٢٩وانتهاك الخصوصية، مجلة الحقوق تصدرها كلية القانون بجامعة المستصرية، العدد 
  .١مجلد
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فهيـد محـسن الـديحاÄ، الطبيعـة القانونيـة للحـق في الـصورة وحايتـه المدنيـة في . د .١١
، مجلـد ٢٠١٢، ديسمبر ٥٦القانون الكويتي، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 

٢٨. 
  :التشريعات/ ثالثاً 
 .٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  .١٢
  .١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدÄ العراقي رقم  .١٣
  .١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  .١٤
  .١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون أصول المحاك�ت الجزائية العراقي رقم  .١٥
  .١٩٨٠لسنة ) ٦٧(القانون المدÄ الكويتي رقم  .١٦
 .٢٠٠٤لسنة ) ٢٢(المدÄ القطري رقم القانون  .١٧
  .٢٠١١لسنة ) ٩(قانون تنظيم استخدام كام$ات وأجهزة المراقبة الأمنية القطري رقم  .١٨
 .٢٠١٥لسنة ) ٦١(قانون تنظيم وتركيب كام$ات وأجهزة المراقبة الكويتي رقم  .١٩

  :الوثائق الدولية/ رابعاً 
 .الاعلان العالمي لحقوق الإنسان .٢٠
  .١٩٦٦ص بالحقوق المدنية والسياسية لعام العهد الدولي الخا .٢١
  
 


